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مسؤولية البنك عن فحص المستندات في الاعتماد المستندي:
دراسة تحليلية مقارنة

نعـيـم جميل سـلامـة 
كلية القانون - جامعة النجاح الوطنية

نابلس - فلسطين

شيـرين عباس أبو صـالحة
محامية وباحثة قانونية

نابلس - فلسطين

تاريخ الاستلام: 12-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-02-06   

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث مســؤولية البنــك فــي فحــص المســتندات فــي الاعتمــاد المســتندي نظــراً 
لأهميــة وخطــورة هــذا الالتــزام الــذي يقــع علــى البنــك، ففــي عقــد الاعتمــاد المســتندي لا يتعامــل 
البنــك مــع بضائــع وإنمــا يتعامــل مــع المســتندات المقدمــة مــن قبــل البائــع )المســتفيد(، وبالتالــي 
إذا كانــت هــذه المســتندات مطابقــة لشــروط الاعتمــاد فــان المســتفيد يكــون قــد قــام بتنفيــذ التزامــه، 
وبنــاء عليــه يقــوم البنــك بالوفــاء للمســتفيد بقيمــة الاعتمــاد، أمــا إذا لــم تكــن هــذه المســتندات مطابقــة 
لشــروط عقــد الاعتمــاد فعلــى البنــك أن يرفــض دفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد وأن لا يقــوم بتنفيــذ 

عقــد الاعتمــاد. 

ــتندات  ــة المس ــدم مطابق ــة أو ع ــى مطابق ــب عل ــا يترت ــك ولم ــر كذل ــا كان الأم ــه، ولم وعلي
لاعتمــاد مــن آثــار وبمــا يلحــق أطــراف عقــد الاعتمــاد مــن أضــرار، فــكان علــى البنــك أن يقــوم 

ــر محــددة. ــق معايي ــق المســتندات وف بفحــص وتدقي

ــة  ــل هــذا البحــث موقــف القواعــد والأصــول والأعــراف الموحــدة الصــادرة عــن غرف ويحل
التجــارة الدوليــة )ICC( بشــأن الاعتمــاد المســتندي نشــرة رقــم )600( لســنة 2007 فيمــا يخــص 
موضــوع البحــث، وكذلــك ســيتم تنــاول موقــف القانــون الإماراتــي مــن موضــوع البحــث، وســيتم 

الإشــارة كذلــك لبعــض التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة بموضــوع البحــث.

الكلمات الدالة: البنوك، الاعتماد المستندي، فحص المستندات، مسؤولية البنك.
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المقدمة:

يتمتــع الاعتمــاد المســتندي بأهميــة بالغــة فــي نطــاق التجــارة الدوليــة وبشــكل خــاص فــي نطاق 
التجــارة البحريــة، نظــراً لســهولة التعامــل بــه بيــن المصدِّريــن والمســتوردين، ولمــا يحققــه مــن 
الأمــان لأطرافــه مــن خــال البنــوك التــي تتولــى مهمــة تنظيــم التعامــل بــه ممــا يعكــس الطمأنينــة 

والثقــة بيــن أطرافــه. 

ــذ كل  ــي تنفي ــن ف ــة الوســيط والضام ــك بمثاب ــون البن ــتندي يك ــاد المس ــد الاعتم وبموجــب عق
طــرف لالتزاماتــه الناتجــة عــن فتــح الاعتمــاد، فــا يقــوم البنــك بدفــع قيمــة فتــح الاعتمــاد للبائــع 
ــاً لمــا  ــه وفق ــذ التزامات ــام بتنفي ــه ق ــا أن ــي يتضــح مــن خاله ــة والت ــدم المســتندات المطلوب إلا إذا ق
ــه  ــان لطرفي ــان وأم ــوم يشــكل وســيلة ضم ــذا المفه ــاد المســتندي به ــه)1(. فالاعتم ــاق علي ــم الاتف ت
ومــن شــأنه أن يضفــي علــى عمليــات الاســتيراد والتصديــر ثقــة وطمأنينــة لأطرافــه لمــا يتمتــع بــه 
البنــك مــن تخصــص وخبــرة كافيــة لإتمــام الصفقــة باســتقرار وســامة، وذلــك مــن خــال اســتامه 

وتدقيقــه لمجموعــة مــن المســتندات التــي تمثــل البضاعــة)2(.

وقــد ارتبــط ظهــور الاعتمــاد المســتندي بظهــور عقــد البيــع البحــري )ســيف()3(، ولعــدم وجــود 
قواعــد قانونيــة لتنظيمــه فــي تلــك الفتــرة فقــد ظهــرت العديــد مــن المبــادرات كانــت تهــدف لوضــع 
قواعــد موحــدة لتنظــم عقــد الاعتمــاد المســتندي وكان آخرهــا القواعــد والأعــراف الدوليــة الموحــدة 
لاعتمــادات المســتندية الصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة بنشــرة 600 لســنة 2007 »فيمــا يلــي 

الثقافة  البنوك-، )عمان: دار  التجارية وعمليات  التجاري -الأوراق  القانون  العكيلي، الوسيط في شرح  عزيز   )1(
للنشر والتوزيع، 2013م(، ط5، ج: 2، ص: -411 412، فايز نعيم رضوان، القانون التجاري- العقود التجارية 
وعمليات المصارف-، )دبي: كلية الشرطة، 1990م(، ج:1، ص: 426، ليلى بعتاش، أثر الغش في عقد الأساس 

على تنفيذ الاعتماد المستندي، )الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة دكتوراة،  2014م(، ص: 2.

الحقوقية، 2014م(، ط1،  الحلبي  المستندي-، )بيروت: منشورات  التجارية- الاعتماد  العقود  إلياس ناصيف،   )2(
ج: 3، ص: 9 - 10، هاني دويدار، القانون التجاري اللبناني- العقود التجارية- العمليات المصرفية- الأوراق 
التجارية والإفاس-، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1995م(، ج: 2، ص: 237، آمال نوري محمد، إجراءات 
للعلوم  بغداد  كلية   ،29 2012م، عدد  الاقتصادية،  للعلوم  بغداد  كلية  العراق، مجلة  في  المستندية  الاعتمادات 
المستندي  الاعتماد  في  المستندات  بفحص  البنك  التزام  نحو  رمضان،  محمد  عماد   ،265 ص:  الاقتصادية، 
في ضوء قانون التجارة البحريني والمصري والنشرة 600 لسنة 2007 الصادرة عن غرفة باريس، المجلة 

المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، 2015م عدد 4، ص: 46.

البائع تجاه المشتري بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء  يقصد بالبيع )سيف( - C.I.F. - العقد الذي يلتزم فيه   )3(
الرحيل، والتعهد بشحنها والتأمين عليها وذلك مقابل التزام المشتري بدفع مبلغ جزافي يشمل ثمن البضائع وقسط 
التأمين عليها بالإضافة إلى أجرة النقل، علماً بأن البائع هو الذي يحدد ويختار السفينة، وانتشر هذا النوع من 
البيوع البحرية منذ الحرب العالمية الأولى. انظر: محمد بهجت قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، 

)القاهرة: دار النهضة العربية، 2005م(، ج: 2، 3، ص: 262 -  265.
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نشــرة 600«، وتجــدر الإشــارة أن هــذه القواعــد لا تنطبــق تلقائيــاً علــى عقــد الاعتمــاد فــا بــد مــن 
إفصــاح أصحــاب الشــأن عــن رغبتــم فــي انطباقهــا علــى العقــد، وذلــك لأنهــا ليســت صــادرة عــن 

ــرع الوطني)1(. المش

وتهــدف نشــرة 600 لتوحيــد النظــام القانونــي لاعتمــادات المســتندية بمــا يــؤدي إلــى ازدهــار 
ــى  ــريعي عل ــا التش ــي تنظيمه ــدول ف ــن ال ــا بي ــات فيم ــن الاختاف ــف م ــا والتخفي ــارة ونموه التج

ــوق الأطــراف)2(.  ــى حق ــاظ عل ــي والحف المســتوى الوطن

ــي  ــتندي ف ــاد المس ــد الاعتم ــم عق ــى تنظي ــأت إل ــدول لج ــض ال ــى أن بع ــارة إل ــدر الإش وتج
تشــريعاتها الوطنيــة، حيــث تــم تنظيــم الاعتمــاد المســتندي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بموجــب القانــون رقــم )18( لســنة 1993 بشــأن المعامــات التجاريــة)3(، وفــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة نظّــم بقانــون التجــارة رقــم )17( لســنة 1999م)4(، وأمــا فــي فلســطين فــإن قانــون التجــارة 
الأردنــي رقــم )12( لســنة 1966م)5( الســاري فــي الضفــة الغربيــة لــم ينظــم هــذا العقــد نظــراً لقــدم 
هــذا القانــون، والأمــر ذاتــه فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ولكــن يوجــد فــي فلســطين مشــروع 
لقانــون التجــارة، وبالرجــوع لهــذا المشــروع )نســخة ســنة 2000( نجــد بأنــه قــام بتنظيــم الاعتمــاد 
المســتندي متأثــراً بشــكل كبيــر بنشــرة 600 وبالقانــون المصــري. وفــي الوقــت الحالــي، ونظــراً 
لعــدم وجــود قانــون ينظــم الاعتمــاد المســتندي فــإن البنــوك الفلســطينية تطبــق نشــرة 600 علــى 
ــم  ــي يت ــاد الت ــح الاعتم ــى شــروط فت ــة إل ــة بالإضاف ــتندية والأعــراف المصرفي ــادات المس الاعتم

الاتفــاق عليهــا مــع البنــك.

 ،369 1993م(، ص:  الجامعية،  الدار  )الإسكندرية:  الدولية،  المصرفية  العمليات  قانون  العال،  عبد  عكاشة   )1(
النقض  لمحكمة  الرسمي  الموقع  على  منشور  س60،   26/3/2009 جلسة   ،)72( لسنة   )615( رقم  الطعن 

المصرية على الرابط:
http://www.cc.gov.eg. 

مؤيد عبيدات وعبد الله الخشروم، المخاطر المترتبة على الاعتماد المستندي- دراسة تحليلية لنشرة -600 مجلة   )2(
المنارة، 2009م، المجلد 15، عدد 2، ص: 158، قسوري فهيمة، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي، 

)الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة دكتوراة، 2014م(، ص: 7.

منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 /9/1993 وعمل به من تاريخ 7/12/1993م.  )3(

منشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد )19( مكرر، في 17/5/1999م.  )4(

منشور في الجريدة الرسمية الأردنية في العدد رقم )1910(، بتاريخ 30/3/1966م، ص469.  )5(
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أهمية وأهداف البحث:

تتمثل أهمية وأهداف البحث فيما يأتي:

ــى . 1 ــر عل ــت الحاض ــي الوق ــد ف ــي تعتم ــة والت ــارة الدولي ــي التج ــة ف ــألة هام ــج مس يعال
الاعتمــادات المســتندية بشــكل كبيــر فــي عمليــات الاســتيراد والتصديــر مــن دول مختلفــة 
ــة تضمــن حقــوق الأطــراف  ــد مــن وجــود آلي ــكان لا ب ــدة عــن بعضهــا البعــض، ف وبعي
ــي ظــل عــدم وجــود  ــك ف ــك، وذل ــم مــن خــال البن ــا بينه ــة فيم ــة والطمأنين وتدخــل الثق

ــي فلســطين. ــي التشــريعات الســارية ف ــاد المســتندي ف ــم تشــريعي لاعتم تنظي

ــة . 2 ــن غرف ــادرة ع ــدة الص ــرف الموح ــول والأع ــد والأص ــى القواع ــوء عل ــز الض تركي
التجــارة الدوليــة )ICC( بشــأن الاعتمــاد المســتندي بآخــر إصــدار لهــا فــي نشــرة رقــم 
ــي مــع هــذه النشــرة فــي موضــوع  )600( لســنة 2007، ومــدى توافــق التشــريع المحل
البحــث، حيــث تــم تنــاول موقــف قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الــذي تأثــر بهــا 
بشــكل كبيــر، كمــا تــم الاطــاع علــى موقــف قانــون التجــارة المصــري وموقــف مشــروع 

قانــون التجــارة الفلســطيني اللذيْــن تبيّــن بأنهمــا يتوافقــان أيضــاً مــع نشــرة 600.

إن التشــريعات المحليــة التــي عالجــت موضــوع الاعتمــاد المســتندي لــم توضــح طبيعــة . 3
مســؤولية البنــك فــي فحــص المســتندات بشــكل واضــح، ولــم تعالــج أيضــاً المعيــار المتبــع 
ــم أن  ــد يفه ــذي ق ــر ال ــي نشــرة 600، الأم ــه ف ــر ذات ــك الأم ــة الفحــص، وكذل ــي عملي ف
مســؤولية البنــك هــي فقــط الفحــص الظاهــري للمســتندات، لذلــك هــدف البحــث لتوضيــح 
مســؤولية البنــك فــي فحــص المســتندات والمعاييــر المتبعــة فــي عمليــة الفحــص ومــدى 

مســؤولية البنــك عــن إخالــه بهــذا الالتــزام.

تركيــز الضــوء علــى بعــض التطبيقــات القضائيــة فــي موضــوع البحــث لبعــض الــدول . 4
العربيــة.

نطاق البحث:

ينحصــر نطــاق البحــث فــي المســائل الآتيــة فــي ظــل نشــرة 600 وقانــون المعامــات التجارية 
الإماراتــي وقانــون التجــارة المصــري ومشــروع قانــون التجارة الفلســطيني:

دور البنــك والتزامــه بفحــص المســتندات المقدمــة مــن البائــع وهــي فــي الغالــب مســتندات . 1
ــى  ــة إل ــة( بالإضاف ــورة التجاري ــن، الفات ــة التأمي ــة الشــحن، وثيق ــد )وثيق رئيســة فــي العق
وثائــق أخــرى مثــل الشــهادة الصحيــة وشــهادة المنشــأ، وشــهادة النوعيــة وغيرهــا مــن 

الوثائــق الثانويــة. 
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ــا . 2 ــتندات ومطابقته ــق المس ــص وتدقي ــة فح ــي عملي ــك ف ــل البن ــن قب ــة م ــر المتبع المعايي
ــتندي.  ــاد المس ــد الاعتم ــروط عق لش

ــق الأطــراف . 3 ــدى ح ــة الفحــص وم ــي عملي ــه ف ــذ التزام ــل بتنفي ــك إذا أخ ــؤولية البن مس
ــض.  ــك بالتعوي ــى البن ــوع عل ــتفيد( بالرج ــر والمس ــل الآم )العمي

حالات إعفاء البنك من المسؤولية.. 4

منهجية البحث: 

ــة ذات  ــارن، حيــث ســيتم وصــف القواعــد القانوني ــي المق ــي التحليل ــاع المنهــج الوصف ــم اتب ت
ــة  ــراء المقارن ــا، وإج ــي منه ــه القانون ــف الفق ــة موق ــا ومعرف ــث وتحليله ــوع البح ــة بموض العاق
بيــن نشــرة 600 لســنة 2007 بشــأن الاعتمــادات المســتندية ومــدى انســجام وتوافــق التشــريعات 
المحليــة معهــا، وبشــكل خــاص الإشــارة لموقــف قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي وكذلــك 
قانــون التجــارة المصــري ومشــروع قانــون التجــارة الفلســطيني، مــع الإشــارة لبعــض التطبيقــات 

ــة. ــة ذات الصل القضائي

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وتم تقسيم المبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: الآليات المتبعة في فحص المستندات.

المطلب الأول: معايير فحص المستندات.

المطلب الثاني: قواعد فحص المستندات.

المبحث الثاني: مسؤولية البنك في فحص المستندات

المطلب الأول: طبيعة مسؤولية البنك تجاه أطراف عقد الاعتماد المستندي.

المطلب الثاني: الحالات التي تتحدد فيها مسؤولية البنك.



مسؤولية البنك عن فحص المستندات في الاعتماد المستندي: دراسة تحليلية مقارنة ) 305-275 (  

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2802

المبحث الأول:

الآليات المتبعة في فحص المستندات

ــاد  ــة الاعتم ــى قيم ــك للحصــول عل ــا للبن ــى المســتفيد تقديمه ــي يجــب عل ــد المســتندات الت تع
جوهــر الاعتمــاد، حيــث تعــد المســتندات الرئيســة فــي الاعتمــاد المســتندي هــي: مســتندات النقــل)1( 
ــة  ــاك أيضــاً مســتندات ثانوي ــأن هن ــن)3(، وتجــدر الإشــارة ب ــة التأمي ــة)2( ووثيق ــورة التجاري والفات
يشــترط المشــتري توفيرهــا، علــى أن تذكــر هــذه المســتندات بعقــد الاعتمــاد كــي يتــم إلــزام البائــع 
ــات  ــة لإثب ــة، والشــهادة الصحي ــوزن وشــهادة النوعي ــل شــهادة المنشــأ)4( وشــهادة ال ــا، مث بتقديمه
ــة  ــزام البنــك فــي عملي ــة، كمــا أن الت ــع وخلوهــا مــن الأمــراض والعيــوب الصحي ســامة البضائ
فحصهــا يعــد جوهــر الاعتمــاد ومنــاط مســؤوليته، وفــي هــذا المبحــث ســنتناول معاييــر وقواعــد 

فحــص المســتندات مــن قبــل البنــك، وســيتم تنــاول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن كالآتــي:

المطلب الأول: معايير فحص المستندات.

المطلب الثاني: قواعد فحص المستندات.

المطلب الأول:

معايير فحص المستندات

عندمــا يقــدم المســتفيد المســتندات للبنــك، فــإن الأخيــر عليــه التــزام بفحــص هــذه المســتندات 
ــع  ــد البي ــي عق ــه ف ــذ التزام ــع بتنفي ــى البائ ــم عل ــث إن الحك ــاد)5(، حي ــح الاعتم ــد فت ــا لعق ومطابقته
ــترط  ــي يش ــرى الت ــتندات الأخ ــة أم المس ــت الرئيس ــواء أكان ــة س ــتندات المقدم ــى المس ــد عل يعتم

انظر المادة )20( من نشرة 600.   )1(

انظر المادة )18( من نشرة 600.  )2(

انظر المادة )28( من نشرة 600.   )3(

تبين شهادة المنشأ مصدر البضاعة، وهي تصدر عن غرفة التجارة في ذلك البلد، وأكدت ذلك على سبيل المثال   )4(
نص المادة )8( من القرار بقانون رقم )9( لسنة 2011 بشأن الغرف التجارية الصناعية الفلسطيني. )منشور في 

الوقائع الفلسطينية، العدد )92(، بتاريخ 25/12/2011، ص: 5(

يجب على البنك عند القيام بعملية الفحص أن يراعي مدة الفحص المنصوص عليها في المادة )14/ب( من نشرة   )5(
600 وهي أن لا يستغرق البنك في عملية الفحص مدة خمسة أيام كحد أقصى، وخال هذه المدة يقرر البنك ما 
إذا كان سيقبل المستندات أو يرفضها، وفي كل الأحوال فإن على البنك إباغ المستفيد بذلك عن طريق إرسال 

إخطار له يبين فيه رفضه للمستندات وأسباب الرفض، وأن يعيد المستندات للمستفيد دون تأخير. 
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المشــتري توافرهــا ويتــم ذكرهــا فــي عقــد الاعتمــاد)1(، وإذا كانــت هــذه المســتندات مطابقــة لعقــد 
ــل  ــي فحــص المســتندات يتمث ــك ف ــدور البن ــه، ف ــذ التزامات ــزم بتنفي ــد الت ــع ق ــون البائ ــاد يك الاعتم

ــاد المســتندي)2(. ــح الاعتم ــد فت ــي عق ــا ف ــا المســتندات المنصــوص عليه ــق بأنه بالتحق

ــا  ــق المســتندات رغــم أنه ــه بتدقي ــك بموجب ــام البن ــاراً محــدداً لقي ــم تحــدد نشــرة 600 معي ول
أشــارت إلــى  ضــرورة أن تكــون المســتندات المقدمــة مطابقــة مــع عقــد فتــح الاعتمــاد)3(، إلا أن 
ــة  ــة بعناي ــتندات المطلوب ــع المس ــك فحــص جمي ــى البن ــه يجــب عل ــت بأن ــا بين ــادة )14/أ( منه الم
ــي  ــة ف ــة المبين ــذه المطابق ــة أم لا، وأن ه ــا مطابق ــي ظاهره ــدو ف ــت تب ــا إذا كان ــد م ــة للتأك معقول
المــادة )14/أ( تحــدد بمعيــار الممارســات البنكيــة الدوليــة وليــس علــى البنــك فحــص المســتندات 
غيــر المنصــوص عليهــا فــي خطــاب الاعتمــاد المســتندي)4(. ويقصــد بمعيــار الممارســات البنكيــة 
الدوليــة هــو أن يقــوم البنــك بفحــص المســتندات عنايــة الرجــل الحريــص الملــم بالقواعــد الدوليــة 
المصرفيــة والتــي ترتكــز علــى القواعــد والأصــول الموحــدة فــا يتصــور أن تكــون هــذه القواعــد 

ــار تجنــب المنازعــات القضائيــة)5(.  شــاذة أو متناقضــة، وبذلــك يكــون العمــل بهــذا المعي

كمــا وبينــت المــادة )435/2( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بــأن علــى المصرف 
أن يتحقــق مــن وجــود المســتندات المطلوبــة، ومــن أنّ مضمونهــا يطابــق تمامــاً شــروط خطــاب 

الاعتمــاد، ومــن أنهــا متطابقــة فيمــا بينهــا)6(.

إلا أن هناك معايير استقر الفقه القانوني عليها في فحص المستندات، وهي: 

المعيــار الأول: معيــار التطابــق الدقيــق: ويقصــد بهــذا المعيــار أن علــى البنــك القيــام بمطابقــة 

مروان الإبراهيم وهاشم الجزائري، دور البنوك التجارية في الحد من عمليات الاحتيال في الاعتمادات المستندية،   )1(
مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2007، المجلد 23، عدد 4، جامعة اليرموك، ص: 

.1220

الاعتماد  في  البنك  التزام  في  الغش  أثر  فولي،  الفتاح  عبد  محمد  راوي   ،3 سابق، ص:  مرجع  بعتاش،  ليلى   )2(
المستندي - دراسة مقارنة-، مجلة الفكر الشرطي، 2014م، المجلد 23، عدد 88، ص: 254.

انظر المادة )15( من نشرة 600 بشأن التقديم المطابق للمستندات.  )3(

الحقوقية،  الحلبي  منشورات  )بيروت:  المستندية،  الاعتمادات  في  البنك  التزامات  الطاهر،  محمد  بلعساوي   )4(
2012م(، ط1، ص: 184، الطعن رقم )1225( لسنة 54 القضائية، جلسة 9 يوليه 1990، منشور على الموقع 

الرسمي لمحكمة النقض المصرية على الرابط: 
http://www.cc.gov.eg

سامي عبد الباقي أبو صالح، محاضرات في منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي، )القاهرة: 2010م، لم   )5(
تذكر دار النشر(، ص: 127.

تقابل المادة )347/1( من قانون التجارة المصري.  )6(
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المســتندات وفقــا لبنــود وشــروط الاعتمــاد تطابقــاً حرفيــاً)1(، فــإذا كانــت المســتندات متطابقــة تطابقــاً 
تامــاً مــع شــروط الاعتمــاد ففــي هــذه الحالــة علــى البنــك أن يدفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد، أمــا فــي 

حالــة عــدم التطابــق الحرفــي فــا يقــوم البنــك بدفــع قيمــة الاعتمــاد. 

وتؤكــد ذلــك أيضــاً محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا بأنــه: »يتعيــن علــى البنــك 
فاتح الاعتمــاد أن يفحــص كافــة الوثائــق التــي يقدمهــا المســتفيد بعنايــة معقولــة للتأكــد مــن مطابقتهــا 
ــة  ــر لمــدى جوهري ــة دون أي تقدي ــة كامل ــة حرفي فــي ظاهرهــا لشــروط وتفاصيل الاعتماد مطابق
ــدى  ــار خــاص ل ــك أو موضــوع اعتب ــاً لا يدركــه البن ــى فني ــه معن ــد يكــون ل أي شــرط فيهــا، إذ ق

ــر«)2(. الآم

ويعــد مبــدأ المطابقــة الحرفيــة نابعــاً مــن مبــدأ الاســتقالية الــذي يتميــز بــه التــزام البنــك تجــاه 
أطرافــه، فالتــزام البنــك مســتقل عــن عقــد البيــع )الأســاس( الــذي يربــط المشــتري بالبائــع، ووفقــاً 
ــي  ــي لا لبــس فيهــا والت ــوم بتفســير الشــروط الواضحــة الت ــك أن يق ــار فــا يجــوز للبن لهــذا المعي
ــارات الاعتمــاد  ــك فــي الحــالات التــي لا تكــون عب ــه ذل ــح الاعتمــاد، إنمــا ل ــد فت نــص عليهــا عق

واضحــة. 

وحتى يتم تطبيق معيار التطابق الدقيق فا بد من توافر مجموعة من الشروط ومنها)3(:

أن تكــون تعليمــات العميــل واضحــة ومحــددة للبنــك، وفــي حــال كانــت التعليمــات . 1
ــه  ــار إذ أن ــاع هــذا المعي ــر واضحــة فــا يمكــن اتب ــواردة فــي الاعتمــاد غي والشــروط ال

ــي. ــص الحرف ــى الن ــد عل يعتم

أن يكــون وصــف البضاعــة فــي الفاتــورة التجاريــة مطابقــاً لوصفهــا فــي عقــد الاعتمــاد . 2
ــى أن توصــف البضاعــة بشــكل  ــق بالمســتندات الأخــرى فيكف ــا يتعل ــا فيم المســتندي أم

عــام. 

وعليــه، فالبنــك يقــوم أثنــاء التدقيــق الحرفــي بمطابقــة ماديــة للوثائــق والمســتندات دون تقديــر 
ــذ  ــا له ــة وفق ــن الحرفي ــك ع ــرج البن ــإذا خ ــة، ف ــروط العام ــق والش ــن الوثائ ــاف بي ــة الاخت أهمي
ــل )المشــتري(، وهــذا  ــع( مــن العمي ــه للمســتفيد )البائ ــا دفع ــه باســترداد م ــد حق ــه يفق ــار فإن المعي

القاهرة،  المتعارضة في الاعتماد المستندي، )القاهرة: جامعة  البنك والمصالح  نجوى محمد كمال أبو الخير،   )1(
رسالة دكتوراه، 1993م(, ص: 366 -  367

انظر، الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 25/6/2009 س 60، الطعن رقم )1225( لسنة 54 القضائية، جلسة 9   )2(
يوليه 1990، أحكام منشورة على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية.

المستندي، )عمان: دار وائل  المستندات في نظام الاعتماد  البنك في قبول  النعيمات، مسؤولية  فيصل محمود   )3(
للنشر، 2015م(، ط1، ص: 63 - 64.
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ــة بيــن البنــك  ــى العاق ــة بيــن البنــك والمســتفيد وإنمــا عل ــى العاق ــار لا يقتصــر تطبيقــه عل المعي
ــل أيضــاً)1(. والعمي

ــوم بفحــص  ــك يق ــار أن البن ــذا المعي ــول: ويقصــد به ــق المعق ــار التطاب ــي: معي ــار الثان المعي
المســتندات، وإذا وجــد فيهــا اختافــاً بســيطاً غيــر جوهــري فإنــه يقبــل المســتندات ويلــزم العميــل 
تبعــا لذلــك بــأن يقبــل هــذه المســتندات)2(، فالعبــرة فــي مطابقــة المســتندات لشــروط الاعتمــاد هــي 
ــول  ــة معق ــتقل)3(، وكلم ــكل مس ــتند بش ــة كل مس ــس بمطابق ــة ككل ولي ــتندات المقدم ــر للمس بالنظ
ــوي  ــب الحــرص الق ــذي يتطل ــديد ال ــو بالش ــف ولا ه ــو بالخفي ــة لا ه ــن العناي ــداراً م ــن مق تتضم
والعنايــة الفائقــة، بــل هــو وســطاً بيــن الأمريــن، علمــا بــأن العنايــة المعقولــة لا تتحقــق إلا إذا كان 
ــن بأنهــا  ــاً لكــي يتأكــد المصــرف مــن ســامة المســتندات وصحتهــا ويطمئ ــاً ودقيق الفحــص عميق

ــة لشــروط الاعتمــاد)4(. مطابق

المعيــار الثالــث: معيــار التطابــق المــزدوج: يمــزج هــذا المعيــار بيــن المعيــار الدقيــق وبيــن 
ــك  ــن البن ــة بي ــى العاق ــق عل ــار الدقي ــق المعي ــو يطب ــا، فه ــق كا منهم ــول، ويطب ــار المعق المعي
والمســفيد، ويطبــق المعيــار المعقــول فــي العاقــة بيــن البنــك وعميلــه، والغــرض مــن هــذا المعيــار 
إعطــاء البنــك الســلطة التقديريــة لقبــول المســتندات التــي تحتــوي على بعــض الاختافات البســيطة، 
ومــن أكثــر الانتقــادات التــي وجهــت لهــذا المعيــار أنــه أعطــى ســلطة كبيــرة للبنــك، فــإذا اختــار 
البنــك معيــار التطابــق الحرفــي فــإن ذلــك يحميــه أمــام دعــوى المســتفيد وإذا اتبــع معيــار التطابــق 

المعقــول فــإن القانــون يحميــه مــن دعــوى العميــل)5(.

وعليــه، وبعــد عــرض المعاييــر المتبعــة فــي فحــص المســتندات مــن قبــل البنــوك ومفهــوم كل 
معيــار فإننــا نــرى أن معيــار التطابــق الدقيــق هــو أفضــل مــن معيــار التدقيــق المعقــول والمعيــار 
ــع  ــق م ــاد ويتواف ــد الاعتم ــن أطــراف عق ــوازن بي ــق الت ــار يحق ــذا المعي ــك لأن ه ــزدوج، وذل الم
المبــاديء الأساســية لاعتمــاد المســتندي، ويــؤدي تطبيقــه إلــى تنفيــذ التزامــات الأطــراف وبالتالــي 
تقليــل المنازعــات ومــن ثــم اســتقرار التعامــات الدوليــة، مــع أهميــة مراعــاة الأصــول والأعــراف 
ــدأ التطابــق الدقيــق  ــه يجــب تطبيــق مب ــة المســتقرة فــي هــذا الجانــب، علمــاً بأن ــة الدولي المصرفي
بحســن نيــة، بعيــداً عــن التعســف فــي اســتعمال الحــق وإلا أدى ذلــك إلــى عرقلــة الحركــة التجاريــة.

بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص: 206، نجوى محمد كمال أبو الخير، مرجع سابق، ص: 263.  )1(

فيصل محمود النعيمات، مرجع سابق، ص: 70.  )2(

إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 195، نجوى محمد كمال أبو الخير، مرجع سابق، ص: 316  )3(

إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 177 - 178.  )4(

بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص: 225، فيصل محمود النعيمات، مرجع سابق، ص: 72.  )5(
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المطلب الثاني: 

قواعد فحص المستندات

تبيــن لنــا بــأن عمليــة فحــص وتدقيــق المســتندات فــي الاعتمــاد المســتندي مــن أهــم الالتزامــات 
ــض  ــول أو رف ــرار بقب ــاذ الق ــل اتخ ــة قب ــة فائق ــه عناي ــتوجب من ــذي يس ــك ال ــا البن ــوم به ــي يق الت
المســتندات لعــدم تطابقهــا مــع عقــد فتــح الاعتمــاد، ولضمــان عــدم مســاءلة البنــك مــن قبــل العميــل 

الآمــر والمســتفيد عليــه مراعــاة الأمــور الآتيــة فــي عمليــة الفحــص:

أولاً: مراعاة قصر الفحص على المستندات:

يقتصــر دور البنــك فــي الاعتمــاد المســتندي علــى فحــص المســتندات المقدمــة من قبل المســتفيد 
دون فحــص البضائــع، وبينــت المــادة )436( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بأنــه لا 
يلتــزم المصــرف إلا بفحــص المســتندات للتحقــق مــن أنهــا بحســب ظاهرهــا مطابقــة للمســتندات 
المطلوبــة فــي خطــاب الاعتمــاد، أمــا التحقــق مــن مطابقــة البضاعــة ذاتهــا للمســتندات التــي تمثلهــا 
فيخــرج عــن نطــاق التــزام المصــرف)1(. وقــد أكــدت ذلــك أيضــا المــادة )5( مــن نشــرة 600 فــي 
أن دور البنــك يقتصــر علــى فحــص المســتندات المقدمــة، حيــث تتعامــل المصــارف بمســتندات ولا 
تتعامــل ببضائــع أو خدمــات، فالفحــص الــذي يقــوم بــه البنــك ينصــب علــى مــا إذا كانــت المســتندات 
تبــدو مطابقــة فــي الظاهــر لشــروط وتفاصيــل الاعتمــاد، لأن عقــد الاعتمــاد بطبيعتــه عقــد مســتقل 
ــة  ــة المطابق ــزم بالاســتعانة فــي عملي ــك لا يلت ــأن البن ــاً ب ــع)2(، علم ــد البي ــة مســتقلة عــن عق وعملي
بعقــد فتــح الاعتمــاد الــذي يربــط بينــه وبيــن العميــل الآمــر، ولعــل هــذا الأمــر يبــرز أهميــة خطــاب 

الاعتمــاد المســتندي وبياناتــه التــي تعــد وحدهــا الأســاس فــي تنفيــذ البنــك لالتزامــه)3(.

ــوب  ــة المطل ــتندات المختلف ــة المس ــدى أهمي ــر م ــي تقدي ــلطة ف ــك س ــون للبن ــي لا يك وبالتال
ــس  ــأن المشــتري)4(، ولي ــن ش ــون م ــر يك ــذا التقدي ــر لأن ه ــل الآم ــات العمي ــا لتعليم ــليمها وفق تس
ــك بفحــص المســتندات  ــزام البن ــر لأن الت ــي التفســير أو التقدي ــة ســلطة ف ــة أي ــاء المطابق ــك أثن للبن
ــة  ــك حكمــت محكمــة النقــض المصري ــي ذل ــل، وف ــي حــدود تعليمــات العمي ــيّ ف ــزام حرف هــو الت
بــأن: »المصــرف الــذي يفتــح اعتمــاداً مســتندياً للوفــاء بثمــن صفقــة تمــت بيــن تاجريــن لا يلــزم 
ــون  ــاد دون أن يك ــتندات وشــروط فتح الاعتم ــن المس ــل بي ــق كام ــاك تطاب ــاء إلا إذا كان هن بالوف

تقابلها المادة )380( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة )347( من قانون التجارة المصري.  )1(

المادة )4/أ( من نشرة 600  )2(

محمود مختار بريري، قانون المعامات التجارية - عمليات البنوك والأوراق التجارية-، )القاهرة: دار النهضة   )3(
العربية، 2001م(، ص: 139.

فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص: 437.  )4(
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للبنــك فــي ذلــك أدنــى ســلطة فــي التقديــر أو التفســير«)1(.  ونجــد فــي هــذا الحكــم بأنــه جــاء مبينــاً 
لالتــزام البنــك بأنــه التــزام مســتقل عــن عقــد البيــع الأساســي، كمــا بيّــن أن التــزام البنــك فــي فحــص 

المســتندات يقــع ضمــن إطــار المطابقــة دون أن يكــون لــه ســلطة فــي التفســير أو التقديــر.

ثانياً: مراعاة البنك لكافة بنود الاعتماد

يجــب علــى البنــك احتــرام كافــة البنــود الــواردة فــي عقــد فتــح الاعتمــاد، مــع التأكيــد علــى أن 
دور البنــك يقتصــر علــى تنفيــذ مــا هــو وارد فــي شــروط الاعتمــاد، وكذلــك علــى البنــك أن يتحقــق 
مــن قيــام المســتفيد بتنفيــذ كافــة بنــود الاعتمــاد، ولــه أن يرفــض الوفــاء إذا تبيــن أن المســتفيد قــد 
أخــل بــأي بنــد مــن بنــود الاعتمــاد)2(.  وعليــه، يمكــن القــول أن علــى المصــرف أن يتحقــق مــن 
مطابقــة المســتندات المقدمــة مــن المســتفيد وفقــاً لتعليمــات العميــل الآمــر، وعليــه التحقــق مــن أن 
المســتندات قدمــت أثنــاء مــدة الاعتمــاد، وعليــه أن يبــذل عنايــة معقولــة فــي فحــص المســتندات وأن 
يتأكــد بأنهــا تطابــق بشــكل دقيــق فــي ظاهرهــا لشــروط الاعتمــاد ولا تنطــوي علــى تعــارض فيمــا 
بينهــا)3(، وأن يتــم الفحــص فــي وقــت معقــول، وإذا كانــت نتيجــة الفحــص هــي الرفــض بســبب عــدم 

المطابقــة فعليــه أن يخطــر المســتفيد بذلــك فــوراً)4(.

المبحث الثاني:

مسؤولية البنك في فحص المستندات

تحدثنــا فــي المبحــث الأول عــن الآليــات المتبعــة فــي فحــص المســتندات مــن حيــث معاييــر 
وقواعــد الفحــص التــي يجــب علــى البنــك اتباعهــا، وهــذا يتبعــه مســؤولية علــى البنــك فــي فحــص 
المســتندات، فالتــزام البنــك بفحــص المســتندات وتدقيقهــا يتطلــب الحديــث عــن مســؤولية البنــك فــي 
حــال إخالــه أو تقصيــره بالقيــام بهــذا الالتــزام، أو حتــى قيــام البنــك بارتكابــه خطــأ أثنــاء التدقيــق 
فــإن ذلــك يعــرض البنــك للمســؤولية، وأن علــى المســتفيد أن يقــدم المســتندات المطابقــة لشــروط 

الموقع الرسمي  66، منشور على  292 ق  1 ص  27 ع  198 لسنة 39 جلسة 26/1/1976 س  الطعن رقم   )1(
لمحكمة النقض المصرية على الرابط:

http://www.cc.gov.eg  

محيي الدين إسماعيل علم الدين، الاعتمادات المستندية، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسامي، 1996م(،   )2(
ط1، ص: 55.

علي جمال الدين عوض، الاعتمادات المستندية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1989م(، ص: 179.  )3(

المادة )379( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة )347( من قانون التجارة المصري.  )4(
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الاعتمــاد)1(، وإذا أخــل البنــك بهــذا الالتــزام أو لــم يبــذل العنايــة المطلوبــة يكــون للعميــل الآمــر أو 
للمســتفيد الحــق فــي الرجــوع إلــى البنــك فاتــح الاعتمــاد، ولكــن هــل مســؤولية البنــك تجــاه العميــل 
الآمــر ومســؤوليته تجــاه المســتفيد متشــابهتان ويحكمهمــا عقــد واحــد؟ وهــل هنــاك حــالات يعفــى 
البنــك بنــاء عليهــا مــن المســؤولية؟ هــذا مــا ســيتم نقاشــه فــي هــذا المبحــث فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: طبيعة مسؤولية البنك تجاه أطراف عقد الاعتماد المستندي.

المطلب الثاني: الحالات التي تتحدد فيها مسؤولية البنك.

المطلب الأول:

طبيعة مسؤولية البنك تجاه أطراف عقد الاعتماد المستندي

ــا  ــامتها ومطابقته ــدى س ــتندات وم ــر المس ــن ظاه ــق م ــية التحق ــك الأساس ــة البن ــد وظيف تع
مــع شــروط الاعتمــاد المســتندي وأن تكــون بياناتهــا متفقــة بالكامــل مــع تعليمــات العميــل الآمــر، 
وبينــت المــادة )14/أ، ب( مــن نشــرة 600 معيــار فحــص المســتندات بأنــه يجــب علــى المصــرف 
المســمى الــذي يتصــرف بنــاء علــى تســميته والمصــرف المعــزز إن وجــد والمصــرف المصــدر 
ــكل  ــتندات تش ــت المس ــا إذا كان ــد م ــا، لتحدي ــتندات وحده ــى المس ــتناداً ال ــم اس ــوا التقدي أن يفحص
ــاء  ــذي يتصــرف بن ــن المصــرف المســمى ال ــكل م ــون ل ــاً أم لا، ويك ــاً مطابق ــا تقديم ــي ظاهره ف
علــى تســميته والمصــرف المعــزز إن وجــد والمصــرف المصــدر مــدة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل 

مصرفيــة تلــي يــوم التقديــم لتحديــد مــا إذا كان التقديــم مطابقــاً.

ــاد المســتندي والأســاس  ــاط الاعتم ــأن مســألة فحــص المســتندات هــي من وتجــدر الاشــارة ب
الــذي يبنــى عليــه كآليــة لتســوية المدفوعــات الدوليــة، لذلــك حافظــت نشــرة 600 على مبــدأ الفحص 
الظاهــري للمســتندات وأن يتــم الفحــص علــى أســاس المســتندات فقــط، ومســؤولية الفحــص هنــا 

تقــع علــى عاتــق البنــك المعيــن)2(، المصــدر لاعتمــاد والبنــك المعــزز. 

ونشــير بــأن عمليــة الفحــص هنــا تســتند إلــى معيــار مــا إذا كانــت نتيجــة الفحــص تشــكل تقديمــاً 
ــتندات  ــري للمس ــص الظاه ــى الفح ــتند إل ــتوفي يس ــم المس ــه، والتقدي ــن عدم ــتوفياً م ــاً مس صحيح

ومطابقــة شــروط الاعتمــاد وآجالــه، والتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة)3(.

انظر نص المادة )2( من نشرة 600 بشأن مفهوم التقديم المطابق.  )1(

عرفت المادة )2( من نشرة 600 البنك المعين )البنك المسمى(: يعني المصرف الذي يكون الاعتماد متاحاً لديه   )2(
أو أي مصرف في حال كان الاعتماد متاحاً لدى المصرف. 

أحمد غنيم، القواعد والأعراف الدولية الموحدة لاعتمادات المستندية رقم 600، دراسة نقدية وتحليلية  مقارنة   )3(
للقواعد الدولية، 2011م، لم تذكر دار النشر، ص: 97.
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ــق  ــدى تطاب ــرر م ــدة تق ــات ع ــاك جه ــأن هن ــرة 600 ب ــن نش ــادة )16( م ــن الم ــح م ويتض
ــك  ــك البن ــه، وكذل ــل بتعيين ــل أن يعم ــذي قب ــن ال ــك المعي ــون البن ــد يك ــه، فق ــن عدم ــتندات م المس
المعــزز لاعتمــاد إذا كان الاعتمــاد معــززاً أو البنــك مصــدر الاعتمــاد، وفــي حــال كانــت 

ــاء. ــدم الوف ــورة ع ــوك المذك ــن البن ــق لأي م ــه يح ــة فإن ــر مطابق ــتندات غي المس

وقــد تعــددت الآراء الفقهيــة فــي تحديــد طبيعــة التــزام البنــك بفحــص المســتندات، فقــد ذهــب 
رأي فقهــي بالقــول)1( إلــى أن أســاس التــزام البنــك هــو تحقيــق نتيجــة، وهــذا يعنــي أن علــى البنــك 
ــوم  ــك أن يق ــى البن ــوال أي أن عل ــي كل الأح ــر ف ــل الآم ــليمة للعمي ــتندات س ــم مس ــزام بتقدي الالت

بتســليم المســتندات ســليمة وخاليــة مــن أي عيــوب للعميــل الآمــر.

وذهــب رأي فقهــي آخــر)2( إلــى أن طبيعــة التــزام البنــك وأســاس مســؤوليته هــي بــذل عنايــة 
الرجــل الحريــص)3(، ســنداً لمــا ذهبــت إليــه المــادة )14/أ( مــن نشــرة 600 والتــي أوجبــت علــى 
البنــك فحــص المســتندات ظاهريــاً ومطابقتهــا مــع عقــد الاعتمــاد المســتندي، كمــا أن هــذا الــرأي)4( 
يؤكــد بــأن التــزام البنــك بفحــص المســتندات هــو التــزام لا يصــل إلــى حــد الالتــزام بتحقيــق نتيجــة، 
ولا يعقــل أن يكــون التــزام البنــك تحقيــق نتيجــة فــي حيــن لا يكــون البنــك مســؤولًا عــن صحــة مــا 
ورد فــي المســتندات ســنداً للمــادة )34( مــن نشــرة 600 التــي تجعــل البنــك لا يســأل عــن الشــكل 

أو الصحــة أو التفســير والتأويــل للمســتندات)5(.

ــن  ــة م ــة النابع ــة الحريص ــذل العناي ــي ب ــك ه ــؤولية البن ــة مس ــرى أن طبيع ــه، ن ــاء علي وبن
مســؤولية مشــددة علــى البنــك فــي عمليــة الفحــص كونــه مهنــي محتــرف، حيــث إن المــادة )14/أ( 
مــن نشــرة 600 تبيــن بــأن علــى البنــك الفحــص الظاهــري، ولكــن هــذا لا يعنــي أن البنــك يقبــل 
ــأن هــذا الأمــر  ــا ب ــال أو الغــش، علم ــر أو الاحتي ــه بوجــود التزوي ــن ل ــر أو الغــش إذا تبي بالتزوي
ــه  ــرا لكون ــك نظ ــزام البن ــى الت ــب عل ــي الغال ــدد ف ــذي يتش ــوع ال ــي الموض ــر قاض ــع لتقدي يخض

ــه)6(. ــي مهنت ــرف ومتخصــص ف محت

أشار إلى ذلك ولم يؤيده: نجوى محمد كمال أبو الخير، مرجع سابق، ص: 103، إلياس ناصيف، مرجع سابق،   )1(
ص: 178. 

نجوى محمد كمال أبو الخير، مرجع سابق، ص: 103، ليلى بعتاش، مرجع سابق، ص: 35، بلعساوي محمد   )2(
الطاهر: مرجع سابق، ص153، إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 179.

عماد محمد رمضان، مرجع سابق، ص: 86.  )3(

بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص: 155.  )4(

الطعن رقم )198( لسنة 39 القضائية، جلسة 26 يناير 1976م، منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض   )5(
.http://www.cc.gov.eg :المصرية على الرابط

الطعن رقم )1225( لسنة 54 القضائية، جلسة 9 يوليه 1990م )سبق الإشارة إليه(.  )6(
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وسيتم دراسة هذا المطلب في الفروع الآتية:

الفرع الأول: مسؤولية البنك تجاه العميل الآمر في فحص المستندات.

الفرع الثاني: مسؤولية البنك تجاه المستفيد في فحص المستندات.

الفرع الثالث: المسؤولية عند تعدد البنوك.

الفرع الأول: مسؤولية البنك تجاه العميل الآمر في فحص المستندات

ــم  ــذي يحك ــاد المســتندي ال ــد الاعتم ــر هــو عق ــل الآم ــك والعمي ــن البن ــة بي ــد أصــل العاق تع
ــن  ــد م ــا والتأك ــتندات وتدقيقه ــص المس ــك بفح ــزم البن ــد يلت ــذا العق ــب ه ــا، وبموج ــة بينهم العاق
ــة ومطابقتهــا للشــروط، إضافــة إلــى التزامــات أخــرى كتســليم المســتندات للعميــل  وجودهــا كامل
ــك إعــادة  ــة يســتطيع البن ــر مطابق ــت المســتندات غي ــإذا كان ــغ الاعتمــاد)1(، ف ــع بمبل وإخطــار البائ

ــة الخطــاب)2(.  ــع قيم ــتفيد وعــدم دف ــتندات للمس المس

فالأصــل أن ينفــذ البنــك التزامــه بفحــص المســتندات وتدقيقهــا وفــق آليــة الفحــص المتبعــة وإذا 
أخــل البنــك بهــذا الالتــزام يكــون مســؤولًا عــن ذلــك تطبيقــاً للقواعــد العامــة المتعلقــة بالمســؤولية 
تجــاه العميــل الآمــر )المشــتري( إذا ثبــت أن البنــك ارتكــب خطــأ ونتــج عــن هــذا الخطــأ إضــرار 
بالمشــتري)3(، فالمســؤولية العقديــة هنــا هــي جــزاء عــدم التنفيــذ، والبنــك يتعــرض لهــا عنــد قيامــه 
بخدمــة إصــدار الاعتمــاد، وإذا أخــل بالتزاماتــه العقديــة تجــاه العميــل الآمــر، فيعــد البنــك مســؤولًا 

عــن أي خطــأ مــن جانبــه فــي تنفيــذ الاعتمــاد)4(. 

فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص: 438، محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص: 141، حسن دياب،   )1(
والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  )بيروت:  مقارنة-،  -دراسة  التجارية  المستندية  الاعتمادات 
1999م(، ط1، ص: 73، استئناف حقوق رقم )394( لسنة 2000 صادر عن محكمة الاستئناف برام الله بتاريخ 

20/9/2004، منشور على موقع منظومة القضاء والتشريع في فلسطين » المقتفي«.
 http://muqtafi.birzeit.edu،
الطعن رقم )198( لسنة 39 القضائية، جلسة 26 يناير 1976، منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض 

المصرية على الرابط:
 http://www.cc.gov.eg. 

عماد محمد رمضان، مرجع سابق، ص: 83، سعيد عبد العزيز عثمان، الاعتمادات المستندية، )الإسكندرية:   )2(
الدار الجامعية، 2003م(، ، ص: 79

إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 201، مؤيد عبيدات وعبد الله الخشروم، مرجع سابق، ص: 161   )3(

أمل حسين العامر، دور البنك في الاعتماد المستندي - رسائل الاعتماد واعتمادات الضمان -، )فلسطين: جامعة   )4(
بيرزيت، رسالة ماجستير، 2000م(، ص: 112.
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ــل المصــرف  ــه إذا قب ــي بأن ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــت المــادة )437( مــن قان وبين
المســتندات فعليــه أن ينقلهــا إلــى الآمــر بفتــح الاعتمــاد علــى وجــه الســرعة، وإذا رفضهــا فعليــه 

إخطــار المســتفيد مــن الاعتمــاد المســتندي بذلــك فــوراً مــع بيــان أســباب الرفــض)1(.

يفتــح  الــذى  »المصــرف  بقولهــا:  الالتــزام  هــذا  المصريــة  النقــض  محكمــة  وأكــدت 
اعتمادا مســتنديا للوفــاء بثمــن صفقــة تمــت بيــن تاجريــن لا يلــزم بالوفــاء، إلا إذا كان هنــاك 
تطابــق كامــل بيــن المســتندات وشــروط فتــح الاعتمــاد دون أن يكــون للبنــك فــي ذلــك أدنــى ســلطة 

فــي التقديــر أو التفســير«)2(. 

ــى المصــرف  ــن عل ــه يتعيّ ــق أن ــم المطاب ــأن التقدي ــرة 600 بش ــن نش ــادة )15( م ــت الم وبين
المصــدر أن يقــوم بالوفــاء متــى قــرر أن التقديــم مطابــق، وعلــى المصــرف المعــزز أيضــاً متــى 

ــاء. ــوم بالوف ــق أن يق ــم مطاب ــرر أن التقدي ق

وتعــد المــادة )15( المذكــورة أحــد المــواد الجديــدة التــي أدخلــت علــى نشــرة 600، وياحــظ 
بــأن عمليــة الوفــاء بأشــكالها المختلفــة تقــوم علــى مســألة تقديــر مــا إذا كان التقديــم مطابقاً ومســتوفياً 
ــق  ــر وف ــل الآم ــالها للعمي ــه إرس ــا علي ــتندات وإنم ــس المس ــك أن يحب ــه، ولا يجــوز للبن ــن عدم م

شــروط الاعتمــاد)3(.

ــه أو التأخــر  ــك بفحــص المســتندات المقدمــة إلي ــام البن ــدي بعــدم قي ــي حــال الإخــال العق وف
ــق أركان هــذه  ــل أن تتحق ــك تجــاه العمي ــام مســؤولية البن ــا، ولكــن يشــترط لقي ــة فحصه ــي عملي ف
ــث لا  ــر)4(، حي ــل الآم ــاق ضــرر بالعمي ــبب بإلح ــك يتس ــن البن ــأ م ــع خط ــي أن يق المســؤولية وه
مســؤولية علــى البنــك إذا لــم ترتــب المخالفــة ضــرراً بالمشــتري )العميــل الآمــر()5(. وبالتالــي تقــوم 
المســؤولية العقديــة بشــرط توافــر العاقــة الســببية مــا بيــن الخطــأ والضــرر، فــإذا توافــر الخطــأ 

والضــرر وانتفــت العاقــة الســببية فــا تقــوم مســؤولية البنــك)6(.

ــه بفحــص المســتندات  ــي التزامات ــك ف ــة بإخــال البن ــق أســباب المســؤولية المتمثل ــد تحق وبع

تقابلها المادة )379/2( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة )347( من قانون التجارة المصري.  )1(

الطعن رقم 198 لسنة 39 جلسة 26/1/1976 س 27 ع 1 ص 292 ق 66 )سبق الإشارة إليه(.   )2(

أحمد غنيم، مرجع سابق، ص: 103.  )3(

قسوري فهيمة، مرجع سابق، ص: 101.  )4(

علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص: 402.  )5(

مروان الإبراهيم وهاشم الجزائري، مرجع سابق، ص: 1229، أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 116.  )6(
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وتحقــق أركان المســؤولية مجتمعــة يثــور التســاؤل حــول مصيــر المســتندات وكيــف يكــون بإمــكان 
العميــل الرجــوع علــى البنــك لمطالبتــه بالتعويــض وعلــى أي أســاس تحــدد قيمــة التعويــض؟.

ــزاء  ــى الج ــير إل ــا يش ــد م ــم نج ــا ل ــة، فإنن ــل المقارن ــن مح ــرة 600 والقواني ــوع لنش بالرج
المترتــب علــى البنــك جــراء إخالــه بتنفيــذ التزاماتــه فيمــا يتعلــق بحالــة قيــام البنــك بالوفــاء رغــم 
عــدم مطابقــة المســتندات أو عــدم دفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد رغــم المطابقــة، الأمــر الــذي يقودنــا 
إلــى البحــث عــن هــذه المســألة فــي القواعــد العامــة وطبيعــة عقــد الاعتمــاد المســتندي، وعليــه، فــإن 

الجــزاء المترتــب علــى إخــال البنــك بتنفيــذ التزامــه يكــون بإحــدى الحالتيــن الآتيتيــن:

تــرك المســتندات للبنــك: أي للعميــل أن يرفــض تلقــي واســتام المســتندات مــن البنــك فــي . 1
حــال كانــت هــذه المســتندات غيــر مطابقــة لعقــد فتــح الاعتمــاد، أو إذا تأخــر البنــك فــي 
عمليــة فحصهــا، أو إذا كان هنــاك عيــب فــي مســتند واحــد لأن المســتندات لا تتجــزأ)1(، 
فعلــى البنــك قبــل أي دفــع أن يتأكــد مــن مطابقــة المســتندات المقدمــة إليــه مــع تلــك المحددة 
فــي خطــاب الاعتمــاد المســتندي وأن يطابقهــا مطابقــة حرفيــة، فــإذا وجــد اختــاف فيمــا 
بينهــا وجــب عليــه رفــض المســتندات وليــس لــه أن يفســر أو يوضــح المســتندات بــل عليــه 

تنفيذهــا تنفيــذا حرفيــا)2(. 

فيقــوم العميــل ونتيجــة لإخــال البنــك بالتزامــه فــي فحــص المســتندات بتــرك هــذه 
المســتندات لــدى البنــك، وتــرك المســتندات فــي هــذه الحالــة يكــون إذا كانــت المســتندات 
صــادرة باســم البنــك، أمــا إذا كانــت صــادرة باســم العميــل فــا يكــون للعميــل خيــار ســوى 
ــى التــرك مــا يأتــي:  ــى البنــك بالتعويــض)3(، ويترتــب عل قبــول المســتندات والرجــوع إل

تبقــى المســتندات لــدى البنــك، وللبنــك فــي هــذه الحالــة أن يســتلم البضاعــة أو أ. 
اعــادة المســتندات  للمســتفيد ويطالبــه بمــا دفعــه)4(، وذلــك فــي حــال كان البنــك قــد 
حصــل علــى ضمــان مــن البائــع أو احتفــظ بذلــك، وهــو مــا يطلــق عليــه )التســوية 
ــة لاعتمــاد لعــدم تمكــن  ــك المســتندات المخالف ــل فيهــا البن ــث يقب المشــروطة(، حي
ــرة المحــددة  ــة وســليمة خــال الفت ــة كامل ــم المســتندات المطلوب ــن تقدي المســتفيد م
لاعتمــاد، أو قــد يتعــذر عليــه القيــام بعمليــة التصحيــح خــال الفتــرة المتبقيــة بعــد 

علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص: 389، بلعساوي محمد الطاهر: مرجع سابق، ص: 166.  )1(

2011م(،  للنشر والتوزيع،  الثقافة  التجارية والعمليات المصرفية، )عمان: دار  طالب حسن موسى، الأوراق   )2(
ص: 254.

نجوى محمد كمال أبو الخير، مرجع سابق، ص: 333.  )3(

سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص: 79، أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 119.  )4(
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الرفــض)1(. 

ســقوط تبعــة الهــاك تلقائيــاً عــن العميــل وبقائهــا علــى عاتــق البنــك، وذلــك نظــراً لبقــاء ب. 
ــون  ــر تك ــل الآم ــى العمي ــاك إل ــة اله ــال تبع ــإن انتق ــك ف ــك، وكذل ــدى البن ــتندات ل المس
نتيجــة لتلقيــه المســتندات، فــإذا ســقط عنــه هــذا الالتــزام لأن المســتندات غيــر مطابقــة فــإن 

النتيجــة تنتفــي بانتفــاء الســبب فــا تنتقــل إليــه تبعــة الهــاك)2(.

ــا إلا . 2 ــه هن ــون ل ــا يك ــل ف ــت المســتندات صــادرة باســم العمي ــض الضــرر: إذا كان تعوي
ــل  ــون للعمي ــث لا يك ــه)3(، حي ــت ب ــي لحق ــض عــن الأضــرار الت ــك بالتعوي ــة البن مطالب
فرصــة تــرك المســتندات للبنــك)4(، ويكــون مطالبــة العميــل للبنــك بالأضــرار مــن خــال 
دعــوى التعويــض، وفــي مثــل هــذه الدعــوى يكفــى أن تكــون المســتندات غيــر مطابقــة 
ــك بالتعويــض عــن  ــل بموجبهــا البن ــب العمي ــد الاعتمــاد المســتندي، ويطال ــة لعق ومخالف

الضــرر)5(.

ونــرى أن مقــدار التعويــض لا يتحــدد فقــط بمبلــغ عقــد الاعتمــاد المســتندي والفوائــد، بــل يجــب 
أن يشــمل كل ضــرر لحــق العميــل نتيجــة إخــال البنــك بتنفيــذ التزامــه المتعلــق بفحص المســتندات، 
نظــراً لتعلــق الموضــوع ببضاعــة سيســتلمها العميــل بموجــب المســتندات، وعليــه، فــإن الضــرر لا 

يتعلــق فقــط بقيمــة البضاعــة إنمــا بمــا ســيحققه العميــل مــن أربــاح مــن هــذه البضائــع.

الفرع الثاني: مسؤولية البنك تجاه المستفيد في فحص المستندات

تعــد عاقــة البنــك بالمســتفيد مســتقلة عــن غيرهــا مــن العاقــات، كمــا يعــد الأســاس القانونــي 
ــتفيد،  ــح المس ــدر لصال ــذي يص ــتندي ال ــاد المس ــاب الاعتم ــو خط ــا ه ــة بينهم ــم العاق ــذي يحك ال
وأكــدت ذلــك محكمــة التمييــز الأردنيــة بقولهــا: »أن الاعتمــاد المســتندي بطبيعتــه يعتبــر عمليــة 
مســتقلة عــن عقــود البيــع أو غيرهــا مــن العقــود التــي تكــون الأســاس لفتــح تلــك الاعتمــاد«)6(. 

عبد الله خالد السوفاني، رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه )دراسة   )1(
مقارنة(، مجلة الشريعة والقانون، 2012م، عدد 52، السنة 26، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص: 162 

وما بعد.

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 120.  )2(

إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 202، بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص: 169.  )3(

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 120.  )4(

انظر: الطعن رقم 851 لسنة 71 جلسة 28/1/2003  س 54 ع 1 ص 295 ق 52، منشور على الموقع الرسمي   )5(
  http://www.cc.gov.eg :لمحكمة النقض المصرية على الرابط

تمييز حقوق )1554( لسنة 1999م، بتاريــخ 27/11/2001م، منشورات مركز عدالة.  )6(
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كمــا وبينــت المــادة )4/أ( مــن نشــرة 600 بــأن الاعتمــاد بطبيعتــه عمليــة مســتقلة عــن عقــد 
البيــع أو غيــره مــن العقــود التــي قــد يســتند إليهــا. وعليــه، فــإن البنــك عنــد تنفيــذه لهــذا العقــد عليــه 
التنفيــذ بــدون إخــال بالتزامــه تجــاه المســتفيد، فــا يجــوز للبنــك الامتنــاع عــن الدفــع حتــى لــو تلقــى 
أمــراً بعــدم الدفــع مــن العميــل الآمــر طالمــا كانــت المســتندات مطابقــة)1(، وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
)430/2( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بــأن المصــرف الــذي فتــح الاعتمــاد يلتــزم 
بتنفيــذ شــروط الوفــاء والقبــول والخصــم المتفــق عليهــا فــي عقــد الاعتمــاد إذا كانــت المســتندات 

التــي تمثــل البضاعــة مطابقــة لمــا ورد فــي هــذا العقــد مــن بيانــات وشــروط)2(.

وبالتالــي إذا أخــل البنــك بالتزامــه فيكــون معرّضــا للمســؤولية والتــي تقــوم بتوافــر أركانهــا: 
ــل  ــن قب ــتندات م ــي المس ــاً بتلق ــون ملتزم ــك يك ــا، فالبن ــببية بينهم ــة الس ــرر والعاق ــأ والض الخط
المســتفيد ومطابقتهــا مــع عقــد الاعتمــاد المســتندي مطابقــة حرفيــة)3(، وتقــوم مســؤولية البنــك تجــاه 
المســتفيد فــي عمليــة الفحــص فــي حــال رفــض البنك لمســتندات مطابقــة لشــروط الاعتمــاد، ونتيجة 
رفضــه للمســتندات فــإن البنــك تبعــا لذلــك لا يلتــزم بدفــع قيمــة فتــح الاعتمــاد)4(، ممــا يــؤدي الــى 
إلحــاق الضــرر بالمســتفيد وبالتالــي يحــق لــه الرجــوع إلــى البنــك علــى أســاس المســؤولية العقديــة 
ومطالبتــه بالتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر بســبب رفضــه اســتام المســتندات المطابقــة)5(، مــع 
الإشــارة فــي هــذا الصــدد أنــه ليــس بإمــكان البنــك التــذرع أنــه رفــض المســتندات المطابقــة بســبب 
فســخ عقــد الاعتمــاد أو بطانــه أو غيرهــا مــن الدفــوع)6(، فطالمــا قــام المســتفيد بتقديــم مســتندات 

مطابقــة فــإن البنــك ملــزم بقبولهــا ودفــع قيمــة الاعتمــاد)7(.

أمــا عــن مقــدار التعويــض الــذي يحــق للمســتفيد المطالبــة بــه فــي حالــة رفــض البنــك 
ــاً  ــتفيد وفق ــق بالمس ــرر لح ــمل كل ض ــض يش ــرى)8( أنّ التعوي ــض ي ــة، فالبع ــتندات المطابق المس

لقواعــد المســؤولية العقديــة والضــرر عــن كل النتائــج المتوقعــة.

محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص: 142، هاني دويدار، مرجع سابق، ص: 246، راوي محمد عبد   )1(
الفتاح فولي، مرجع سابق، ص: 253.

تقابلها المادة )373( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة )342( من قانون التجارة المصري.  )2(

بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص: 206، طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص: 255.  )3(

إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 226.  )4(

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 123.  )5(

خالص نافع أمين، مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد بموجب عقد الاعتماد المستندي، مجلة الكوفة، العدد   )6(
7، جامعة الكوفة، ص: 128.

إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص: 233.  )7(

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 127، خالص نافع أمين، مرجع سابق، ص: 131.  )8(
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الفرع الثالث: المسؤولية عند تعدد البنوك

يحــدث فــي الواقــع العملــي أن يتدخــل أكثــر مــن بنــك فــي عقــد الاعتمــاد المســتندي، وذلــك مــن 
ــه اختــاف مســؤولية هــذه  خــال البنــك الوســيط)1( والبنــك المعــزز)2(، وهــذا التعــدد يترتــب علي
البنــوك حســب الــدور الــذي تمارســه.  وقــد بينــت المــادة )434( مــن قانــون المعامــات التجاريــة 
ــاد  ــد الاعتم ــاد المســتندي أن يؤي ــح الاعتم ــذي فت ــر ال ــه يجــوز لمصــرف آخــر غي ــي بأن الإمارات
البــات غيــر القابــل للإلغــاء، بــأن يلتــزم بــدوره بصفــة قطعيــة ومباشــرة قبــل المســتفيد وقبــل كل 

حامــل حســن النيــة للصــك المســحوب تنفيــذاً لعقــد فتــح الاعتمــاد)3(. 

ــي: المصــرف  ــا، ويعن ــة بنصه ــا الثاني ــي مادته ــك المعــزز ف ــوم البن ــت نشــرة 600 مفه وبين
ــرف  ــن المص ــض م ــب أو تفوي ــى طل ــاء عل ــاد بن ــى الاعتم ــده( إل ــزه ) تأكي ــف تعزي ــذي يضي ال
المصــدر، فالبنــك المعــزز يلتــزم التزامــاً مباشــراً بمقتضــى خطــاب التعزيــز فهــو ليــس وكيــاً عــن 
البنــك فاتــح الاعتمــاد، وإنمــا مديــن بقيمــة الاعتمــاد تجــاه المســتفيد ويخضــع للشــروط والأحــكام 
التــي يتضمنهــا خطــاب الاعتمــاد)4(، فنكــون هنــا بصــدد التزامَيْــن تجــاه المســتفيد)5(، بحيــث يمكــن 
ــإن المســتفيد يمكــن أن يقاضــي  ــإذا رفــض ف ــذ الاعتمــاد، ف ــك المعــزز بتنفي ــة البن للمســتفيد مطالب

البنــك المعــزز فــي بلــده ومــن ثــم تنفيــذ الحكــم الــذي يصــدر بــكل ســهولة)6(.

وتؤكــد محكمــة النقــض المصريــة مســؤولية البنــك المعــزز تجــاه المســتفيد بقولهــا: »ولئــن كان 
البنــك المؤيــد أو المعــزز يلتــزم التزامــاً شــخصياً ومباشــراً بمقتضــى خطــاب التأييــد، ومــن ثــمَّ يعــد 
ــح  ــكان الفات ــاد، فالبن ــك فاتح الاعتم ــاً كالبن ــتفيد، تمام ــل المس ــده قب ــذى أي ــاً بمبلغ الاعتماد ال مدين
والمعــزز يكونــان فــي مركــز متســاو مــن حيــث الحقــوق والالتزامــات ولا محــل للمغايــرة بينهمــا 

فــي شــأن التزاماتهــا فــي مواجهــة المســتفيد«)7(.

عرفت المادة )2( من نشرة 600 البنك المبلغ بأنه المصرف الذي يقوم بتبليغ الاعتماد بناء على طلب المصرف   )1(
المصدر. 

عرفت المادة )2( من نشرة 600 البنك المعزز بأنه المصرف الذي يضيف تعزيزه بالإضافة إلى تعهد المصرف   )2(
على الاعتماد بناء على طلب أو تفويض من المصرف المصدر. 

تقابلها المادة )377/1( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة )346/1( من قانون التجارة المصري.  )3(

انظر المادة )8/أ( من نشرة 600 بشأن تعهد المصرف المعزز.  )4(

محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص: 146، هاني دويدار، مرجع سابق، ص: 242  )5(

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص: 443  )6(

الطعن رقم 615 لسنة 72 جلسة 26/3/2009 س60، منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية   )7(
  .http://www.cc.gov.eg :على الرابط
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وبنــاء عليــه، فإنــه يمكــن القــول بأنــه فــي عقــد الاعتمــاد المســتندي تكــون العاقــة بيــن العميــل 
الآمــر والبنــك فاتــح الاعتمــاد ولا تكــون هنــاك أيــة عاقــة بيــن العميــل والبنــوك الوســيطة إلا فــي 
ــي  ــاد ف ــح الاعتم ــك فات ــب البن ــر يســتطيع أن يطال ــل الآم ــإن العمي ــي ف ــتثنائية، وبالتال حــالات اس
حــال كانــت المســتندات مخالفــة وغيــر مطابقــة  لاعتمــاد )1(، إلا أن انتفــاء الرابطــة العقديــة بيــن 
العميــل والبنــوك الوســيطة والمعــززة فــإن ذلــك لا يمنــع مــن إمكانيــة الرجــوع عليهــم علــى أســاس 

المســؤولية التقصيريــة وذلــك فــي حــال توافــر أركانهــا)2(.

كمــا أن الباحــث يــرى بــأن مســؤولية هــذه البنــوك تضامنيــة تجــاه العميــل، نظــرا لأن أعمــال 
هــذه البنــوك يعــد عمــاً تجاريــاً، حيــث أن التضامــن فــي الديــون التجاريــة مفتــرض بيــن المدينيــن، 
وهــذا مــا تؤكــده المــادة )53/1( مــن قانــون التجــارة الأردنــي رقــم 12 لســنة 1966م بنصهــا: » إن 
المدينييــن معــا فــي التــزام تجــاري يعــدون متضامنيــن فــي هــذا الالتــزام«، وقاعــدة التضامــن بيــن 

المدينييــن تنســجم مــع متطلبــات التجــارة فــي دعــم الثقــة والائتمــان بيــن المتعامليــن فــي التجــارة.

أمــا فيمــا يخــص المســتفيد وإمكانيــة مطالبــة البنــوك الوســيطة والمعــززة فالأمــر مختلــف عــن 
العميــل الآمــر، فــإذا اقتصــر دور البنــك الوســيط علــى مجــرد التبليــغ فقــط دون قبــول المســتندات 
مــن المســتفيد فــا تكــون هنــاك أي عاقــة تعاقديــة بينهمــا ولا يمكــن مســاءلة البنــك الوســيط فــي 
هــذه الحالــة، حيــث إن دوره اقتصــر علــى تبليــغ المســتندات)3(، أمــا إذا كان تدخــل البنــك الوســيط 
باعتبــاره بنــك مســمى، فــان البنــك فــي هــذه الحالــة يعــد وكيــاً عــن البنــك فاتــح الاعتمــاد، وبالتالــي 
ــح  ــك فات ــن البن ــه وبي ــوم المســؤولية بين ــا تق ــن المســتفيد، إنم ــه وبي ــة بين ــاك أي عاق ــون هن لا تك

الاعتمــاد.

ــع  ــزز م ــك المع ــة البن ــإن عاق ــة ف ــذه الحال ــي ه ــزز فف ــك مع ــيط بن ــك الوس ــا إذا كان البن أم
المســتفيد تعــد مســتقلة عــن عاقــة المســتفيد بالبنــك فاتــح الاعتمــاد، ونظــراً لاســتقال التــزام كل 
ــة  ــا للمطالب ــى أي منهم ــوع عل ــتفيد الرج ــون للمس ــتفيد فيك ــاه المس ــر تج ــن الآخ ــن ع ــن البنكي م

بالتعويــض)4(. 

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 112.  )1(

المرجع نفسه، ص: 133.  )2(

علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص: 285، محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص: 145.  )3(

محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص: 146، محيي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص: 22.  )4(
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المطلب الثاني:

الحالات التي تتحدد فيها عدم مسؤولية البنك

ــن  ــة بي ــث إن العاق ــه، حي ــن أطراف ــة بي ــتقالية العاق ــتندي باس ــاد المس ــد الاعتم ــز عق يتمي
ــر  ــذا الأم ــدو ه ــتفيد، ويب ــك والمس ــن البن ــة بي ــتقلة عــن العاق ــة مس ــي عاق ــك ه ــتري والبن المش
واضحــاً مــن التــزام البنــك بالاعتمــاد الــذي يصــدر عنــه، إلا أن الأخــذ بهــذا المبــدأ وبشــكل واســع 
قــد يضــر البنــك فاتــح الاعتمــاد وخصوصــاً فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا هنــاك ســوء نيــة مــن 

المســتفيد.

 وعليــه لا بــد مــن التعــرف علــى هــذه الحــالات التــي تتحــدد فيهــا عــدم مســؤولية البنــك، والتــي 
ســيتم تناولهــا فــي فرعين:

الفرع الأول: الغش من المستفيد.

الفرع الثاني: انقطاع أعمال البنوك. 

الفرع الأول: الغش من المستفيد

يقصــد بالغــش هنــا بأنــه قيــام المســتفيد بتقديــم مســتندات إلــى البنــك كاملــة وســليمة فــي ظاهرها 
ولكنهــا فــي الحقيقــة لا تطابــق الواقــع، نظــراً لأن الغــش يفســد كل شــيء، حيــث أن الغــش يعطــل 

مبــدأ اســتقالية عقــد الاعتمــاد المســتندي)1(. 

وأكــدت ذلــك أيضــاً محكمــة النقــض المصريــة بقولهــا: »إن قاعــدة « الغــش يبطــل التصرفــات 
» هــي قاعــدة قانونيــة ســليمة ولــو لــم يجــر بهــا نــص خــاص فــي القانــون، وتقــوم علــى اعتبــارات 
خلقيــة واجتماعيــة فــي محاربــة الغــش والخديعــة والاحتيــال، وعــدم الانحــراف عــن جــادة 
ــراد  ــة الأف ــة لمصلح ــاً صيان ــراءات عموم ــات والإج ــي التصرف ــره ف ــب توف ــة الواج ــن الني حس

ــات«)2(. والجماع

ــاد إذا  ــذ الاعتم ــك رفــض تنفي ــح للبن ــه يتي ــوع الغــش مــن المســتفيد فإن ــت وق ــإذا ثب ــه، ف وعلي
ــه محكمــة  ــا أكدت ــداً وليــس محتمــاً)3(، وهــذا أيضــاً م ــع بوجــود الغــش وكان هــذا الغــش أكي اقتن

طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص: 260.  )1(

الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 25/6/2009 س 60 )سبق الإشارة إليه(.  )2(

مقدمة  ورقة  المستندية،  والاعتمادات  الضمان  خطابات  في  الاستقال  مبدأ  على  الغش  أثر  القليوبي،  سميحة   )3(
للمؤتمر العلمي الثالث للقانونيين المصريين بعنوان: الجوانب القانونية للعمليات المصرفية، القاهرة، 19 - 20 

ديسمبر 2002، ص:2، الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 25/6/2009 س 60 )سبق الإشارة إليه(.
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النقــض المصريــة فــي أحــد أحكامهــا عندمــا قــدّم المســتفيد مســتندات غيــر صحيحــة تناقــض ســند 
ــم يتــم شــحن أيــة بضائــع علــى ســفينته المحــددة فــي  الشــحن ومــا ورد مــن مالــك الســفينة بأنــه ل
المســتندات المقدمــة كــي يحصــل علــى قيمــة الاعتمــاد، الأمــر الــذي عدتــه المحكمــة ســلوكاً مــن 

قبيــل الغــش)1(.

أمــا إذا قــام البنــك بدفــع قيمــة الاعتمــاد المســتندي بالرغــم مــن اكتشــافه وعلمــه بوجــود الغــش 
فإنــه يفقــد حقــه باســترداد مــا دفعــه، ولكــن فــي حالــة اكتشــف البنــك الغــش بعــد قيامــه بدفــع قيمــة 
الاعتمــاد فلــه الحــق بالرجــوع إلــى المســتفيد بقيمــة مــا دفعــه وإعــادة المســتندات لــه أو الرجــوع 
إلــى المســتفيد بالتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه، حيــث يحــق للبنــك الرجــوع إلــى المســتفيد إذا 
كان هنــاك عــدم ســامة فــي المســتندات المقدمــة بســبب التزويــر أو الغــش أو بســبب وجــود تزويــر 

ظاهــر أو غيــر ظاهــر بالمســتندات)2(.

وتجــدر الإشــارة بأنــه يحــق للعميــل الآمــر التوجــه إلــى القضــاء المســتعجل للحصــول علــى 
قــرار بتجميــد مبلــغ خطــاب الاعتمــاد وعــدم دفعــه للمســتفيد فــي حالــة كان هنــاك غش من المســتفيد 

أو مــن الغيــر )كالناقــل( وكان هــذا الغــش ثابتــاً غيــر مشــكوك فــي وقوعــه)3(.

ــتصدر  ــر اس ــل الآم ــه: »إذا كان العمي ــة بأن ــض المصري ــة النق ــت محكم ــأن حكم ــذا الش وبه
أمــراً مــن القضــاء المســتعجل فــي بلــده بوقــف صــرف قيمة الاعتمــاد، وأنــه وإن كانــت الأحــكام 
الأجنبيــة لا تحــوز حجيــة أمــام المحكمــة، إلا أنهــا تعتبــر دليــل علــى وقــوع الغــش فــي المســتندات 
ــح  ــد صــادف صحي ــاع البنــك عــن صــرف هذا الاعتماد يكــون ق ــإن امتن ــم ف ــان، ومــن ث ــة البي آنف

الواقع والقانــون«)4(.

ــي  ــتفيد ف ــن المس ــش م ــى موضــوع الغ ــير إل ــا يش ــد م ــم نج ــا ل ــرة 600 فإنن ــوع لنش وبالرج
ــتقلة  ــالات المس ــة بالكف ــدة المتعلق ــم المتح ــة الأم ــت اتفاقي ــن تطرق ــا، لك ــي أحكامه ــتندات ف المس
وخطابــات الاعتمــاد الضامنــة لســنة 1995 لمســألة الغــش مــن المســتفيد كســبب لعــدم الســداد مــن 
البنــك للمســتفيد، وقــد تحدثــت فــي نــص المــادة )19( منهــا عــن موضــوع الغــش فــي المســتندات، 
وعــدت أن الغــش فــي المســتندات وتزويرهــا مــن الأســباب التــي تجيــز للبنــك الامتنــاع عــن الوفــاء 

للمســتفيد)5(.

الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 25/6/2009 س 60 )سبق الإشارة إليه(.  )1(

ليلى بعتاش، مرجع سابق، ص: 113 وما بعد، عبد الله خالد السوفاني، مرجع سابق، ص: 169 وما بعد.  )2(

سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص: 3.  )3(

الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 25/6/2009 س 60 )سبق الإشارة إليه(.  )4(

وخطابات  المستقلة  بالكفالات  المتعلقة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  من   )19/1( المادة  تنص   )5(
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الفرع الثاني: انقطاع أعمال البنوك 

ــرة  ــوة القاه ــبب الق ــا بس ــن أعماله ــوك ع ــع البن ــة أن تنقط ــروف معين ــة لظ ــدث نتيج ــد يح ق
)الحــروب والاضطرابــات أو أســباب خارجــة عــن ســيطرتها( أو أســباب أخــرى كعــدم مســؤوليتها 
عــن إرســال الرســائل أو عــدم مســؤوليتها عــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا أطــراف العقــد وغيرهــا 
مــن الأســباب الأخــرى التــي تنتفــي فيهــا مســؤولية البنــك، وســيتم دراســة هــذه الحــالات كمــا يلــي:

انقطــاع أعمــال البنــوك بســبب القــوة القاهــرة: لقــد عالجــت نشــرة 600 مســؤولية . 1
ــزام أو مســؤولية  ــة الت ــل أي ــك لا يتحم ــأن البن ــوة القاهــرة وعــدت ب ــة الق ــي حال ــك ف البن
ــه، كأعمــال الشــغب أو التمــرد أو الحــروب  ــج الناجمــة بســبب انقطــاع أعمال عــن النتائ
ــوم  ــك لا تق ــا لذل ــيطرة، ووفق ــن الس ــة ع ــرى خارج ــباب أخ ــات أو أي أس أو الاضطراب
ــوم  ــك لا يق ــان البن ــاد ف ــدة الاعتم ــاء م ــرة وانته ــوة القاه ــة الق ــي حال ــك ف ــؤولية البن مس
باســتئناف عملــه أو قيامــه بــأي التــزام فيمــا يتعلــق بالاعتمــادات المنتهيــة أو التــي انتهــت 

ــاء الانقطــاع عــن العمــل)1(.  أثن

ويقــرر هــذا الحكــم إعفــاء البنــك مــن المســؤولية بحالــة الانقطــاع لأســباب المذكــورة، ويتــم 
ــتفيد  ــدم المس ــاد، إذا تق ــذ الاعتم ــي تنفي ــى تأخــره ف ــب عل ــي تترت ــن المســؤولية الت ــاءه م ــا إعف هن
ــة  ــك أيضــاً إذا انقضــت مــدة صاحي ــى البن ــك معطــاً عــن العمــل، ويعف بالمســتندات ووجــد البن
الاعتمــاد، فالمســتفيد فــي هــذه الحالــة يفقــد حقــه فــي المطالبــة بتنفيــذ الاعتمــاد عندمــا تنتهــي مــدة 

ــل)2(. التعطي

وبينــت كذلــك المــادة )429( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بأنــه إذا وقــع التاريــخ 
المعيــن لانتهــاء صاحيــة الاعتمــاد فــي يــوم عطلــة للمصــارف امتــدت مــدة الصاحيــة إلــى أول 
يــوم عمــل تــال للعطلــة، وفيمــا عــدا أيــام العطــات لا تمتــد صاحيــة الاعتمــاد ولــو صــادف تاريــخ 
ــم يكــن هنــاك تفويــض صريــح  انتهائهــا انقطــاع أعمــال المصــارف بســبب ظــروف قاهــرة مــا ل

 الاعتماد الضامنة لسنة 1995م على: 1. إذا كان من البين والواضح: 
 أ( أن المستند المقدم، أياً كان، مزورا أو قد جرى تزييفه، أو 

 ب( أن السداد لم يكن مستحقاً على الأساس الوارد في المطالبة والمستندات الداعمة، أو 
ج( أن المطالبة، بحكم نوع التعهد وغرضه، ليس لها أساس يمكن تصوره، فإن الكفيل / المصدر، متصرفاً بحسن 

نية، يكون له الحق إزاء المستفيد، في أن يمتنع عن السداد.

انظر المادة )36( من نشرة 600.  )1(

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 142، محيي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص: 56، علي   )2(
جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص: 397.
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بذلــك من الآمــر)1(.

ونــرى بأنــه فــي حالــة القــوة القاهــرة يجــب أن تبقــى مســؤولية البنــك قائمــة، وأن يمتــد العمــل 
بالاعتمــادات إلــى أول يــوم عمــل للبنــوك، وذلــك أنــه وفــي حــال اعتبــار البنــك غيــر مســؤول عــن 
الاعتمــادات بســبب الانقطــاع عــن العمــل لحــدوث قــوة قاهــرة، فــإنّ هــذا الأمــر مجحــف بحــق كلٍّ 
مــن العميــل والمســتفيد، إذ إنــه لا عاقــة لهمــا بهــذا الظــرف الطــارئ، فــا بــد مــن العمــل علــى 

وضــع آليــة مناســبة ومتوازنــة للحفــاظ علــى حقــوق الأطــراف جميعهــا.

ــرة 600 . 2 ــن نش ــادة )34( م ــت الم ــتندات: بين ــة المس ــن فعالي ــك ع ــؤولية البن ــدم مس ع
ــك  ــة المســتندات بالنســبة للبنــك، حيــث لا يتحمــل البن بشــأن عــدم المســؤولية عــن فعالي
أي التــزام أو مســؤولية عــن الشــكل أو الكفايــة أو الدقــة أو الصحــة أو الزيــف أو الأثــر 
القانونــي لأي مســتند، أو عــن الشــروط العامــة والخاصــة المنصــوص عليهــا فــي المســتند 
أو المضافــة إليــه، كمــا لا يتحمــل المصــرف أي التــزام أو مســؤولية عــن البضائــع ســواء 
مــن حيــث الوصــف أو الكميــة أو الــوزن أو غيــر ذلــك أو عــن حســن النيــة أو الأفعــال 
ــحن أو  ــيط الش ــل أو وس ــل أو الناق ــة المرس ــاءة أو الأداء أو مكان ــالات أو الم أو الإغف
ــة  ــك لا يتحمــل أي ــه، فالبن ــع أو أي شــخص آخــر.  وعلي ــه أو مؤمــن البضائ المرســل إلي
ــك  ــر، فالبن ــث الشــكل والمظه ــن حي ــي فحــص المســتندات م مســؤولية تتجــاوز دوره ف

أيضــاً غيــر ملــزم بالتحقــق والتأكــد مــن شــرعية المطالبــة)2(. 

ويــرى البعض)3(بــأن هــذا الأمــر يحــدد التــزام البنــك أكثــر مــن إعفائــه مــن المســؤولية، حيــث 
إن البنــك يبقــى مســؤولا عــن كل خطــأ فــي فحــص المســتندات مــن حيــث شــكلها الظاهــري لأنــه 

جوهــر التــزام البنــك.

عــدم المســؤولية عــن الإرســال والترجمــة: بينــت المــادة )35( مــن نشــرة 600 بشــأن . 3
عــدم المســؤولية عــن الإرســال والترجمــة بــأن البنــك لا يتحمــل أي التــزام أو مســؤولية 
عــن النتائــج الناجمــة عــن التأخيــر أو الفقــدان خــال الإرســال أو التشــويه أو أي أخطــاء 
أخــرى ناجمــة عــن إرســال أيــة رســائل أو تســليم أيــة رســائل أو مســتندات عندمــا تكــون 
هــذه الرســائل والمســتندات قــد تــم ارســالها أو نقلهــا طبقــاً لمتطلبــات الاعتمــاد، أو عندمــا 
ــذه  ــل ه ــاب مث ــي حــال غي ــة الإرســال ف ــار طريق ــي اختي ــادر ف ــد ب ــون المصــرف ق يك
التعليمــات فــي الاعتمــاد، كمــا لا يتحمــل المصــرف أي التــزام أو مســؤولية عــن أخطــاء 

تقابلها المادة )378( الفقرات )1 ، 2( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، ولم يرد نص مماثل في قانون   )1(
التجارة المصري.

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 147.  )2(

بلعساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص: 241.  )3(
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الترجمــة أو التفســير للمصطلحــات الفنيــة، ويجــوز لــه أن يعــزز مصطلحــات الاعتمــاد 
دون ترجمتهــا.

ــام  ــوك مــن المســؤولية عــن أعمــال كان يتوجــب القي ــي للبن ــاء حقيق ــرر هــذا النــص إعف ويق
بهــا، ولكــن الإعفــاء يســتفيد منــه البنــك مــا دام قــام بمــا يجــب عليــه القيــام بــه وبحســن نيــة وبعــد 
اتخــاذ الحيطــة والحــذر التــي جــرى العــرف المصرفــي عليهــا، وبشــرط أن لا يكــون هنــاك خطــأ 
ــه المشــتري  ــن البنــك وعملي ــة فيمــا بي ــى العاق أو إهمــال مــن البنــك)1(، وهــذا النــص يســري عل

ويســري أيضــاً فــي عاقــة البنــك المســتفيد ســواءا أكان معــززاً أم لا بالبنــك الفاتــح)2(.

ويــرى البعــض)3( فــي هــذه المــادة بأنهــا تعــد أحــد المــواد التــي مــن الممكــن أن تشــكل عــدم 
وعــي كاف بهــا مــن المتعامليــن فــي الاعتمــاد المســتندي، علمــاً بأنهــا تصــب فــي المجــرى الرئيــس 
للمبــاديء الخاصــة بالاعتمــاد المســتندي بشــأن تعامــل البنــوك بالمســتندات فقــط، واســتقال 
ــد، كمــا  ــه الناشــئة عــن العق ــرام كل طــرف لالتزامات ــة احت ــد، وحتمي ــات بيــن أطــراف العق العاق
تعمــق هــذه المــادة مبــدأ عــدم مســؤولية البنــك عــن أخطــاء الغيــر فــي أعمــال الاعتمــاد المســتندي 
حتــى وإن كانــت البنــوك هــي التــي قامــت باختيــار جهــة أو مؤسســة معينــة للقيــام ببعــض الأعمــال 

الازمــة للوصــول بالاعتمــاد للتنفيــذ العملــي.

وعليــه، فإنــه يمكــن لنــا القــول بــأن البنــك لا يســتفيد مــن الإعفــاء الــوارد أعــاه إلا إذا لــم يقــع 
منــه خطــأ، فالإعفــاء هنــا ليســت كشــروط الإعفــاء مــن مســؤولية أخطــاء يرتكبهــا البنــك، وإنمــا 

تعــد هــذه الإعفــاءات أســلوب لتوزيــع المخاطــر بيــن الأطــراف.

عــدم مســؤولية البنــك عــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا أحــد الأطــراف بنــاء علــى تعليمــات . 4
تلقاهــا:

بينــت المــادة )37( مــن نشــرة 600 بشــأن عــدم المســؤولية عــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا أحــد 
الأطــراف بنــاء علــى تعليمــات تلقاهــا حيــث إن المصــرف الــذي يلجــأ إلــى خدمــات مصــرف آخــر 
بغــرض تنفيــذ تعليمــات طالــب الإصــدار، يقــوم بذلــك لحســاب وعلــى مســؤولية طالــب الإصــدار، 
كمــا لا يتحمــل المصــرف المصــدر أو المصــرف المبلــغ أي التــزام أو مســؤولية إذا لــم يتــم تنفيــذ 
التعليمــات التــي أرســلها لمصــرف آخــر، حتــى لــو كان هــو الــذي بــادر باختيــار ذلــك المصــرف 
الآخــر، كمــا يكــون المصــرف الــذي أصــدر تعليمــات إلــى مصــرف آخــر لتأديــة خدمــات 
ــا  ــي يتكبده ــولات«( الت ــف )»العم ــف أو مصاري ــوم أو تكالي ــولات أو رس ــن أي عم ــؤولًا ع مس

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 147.  )1(

محيي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص: 56، علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص: 399.  )2(

أحمد غنيم، مرجع سابق، ص: 157 - 158.  )3(
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ذلــك المصــرف نتيجــة هــذه التعليمــات، علمــاً أن طالــب الإصــدار ســيكون ملزمــاً ومســؤولًا عــن 
ــن والأعــراف  ــا القواني ــي تفرضه ــع الالتزامــات والمســؤوليات الت تعويــض المصــرف عــن جمي

الأجنبيــة.

وبالتالــي ناحــظ بــأن البنــك فاتــح الاعتمــاد لا يكــون مســؤولًا عــن تصرفــات البنــك )المعــزز، 
ــن  ــات م ــذ التعليم ــك الآخــر بتنفي ــام البن ــدم قي ــال ع ــي ح ــل المســؤولية ف ــا لا يتحم الوســيط(، كم
عدمــه، وســواءا أكان البنــك فاتــح الاعتمــاد هــو مــن اختــار البنــك الوســيط أو البنــك المعــزز أم أنَّ 

العميــل هــو الــذي قــام بذلــك)1(.

ويــرى البعــض)2( بــأن عــدم مســؤولية البنــك عــن تصرفــات البنــوك الأخــرى لا ينفــي 
المســؤولية الأدبيــة للبنــوك والمتمثلــة فــي حســن اختيــار مراســليها والتعامــل مــع بنــوك معروفــة 
بســمعتها وكفاءتهــا وتخصصهــا واحترامهــا لأعــراف وضوابــط العمــل المصرفــي، وعلــى العميــل 
الآمــر أن يــدرك عــدم مســؤولية البنــك فاتــح الاعتمــاد عــن عــدم قيــام مراســليه بتنفيــذ التعليمــات، 
وعليــه أن يــدرك أيضــاً أن البنــوك تحــرص علــى احتــرام عاقاتهــا مــع مراســليها وتبــذل عنايــة 
الرجــل الحريــص وتبــادر بإخطــار بعضهــا بــأي تحفــظ لهــا بشــأن تنفيــذ الاعتمــاد، علمــاً بــأن البنــك 
المصــدر يبقــى مســؤولًا عــن تعويــض البنــوك الأخــرى التــي أخطرهــا، كــي تتداخــل معــه فــي 

تنفيــذ الاعتمــاد عــن أيــة مصروفــات تتحملهــا نتيجــة تنفيــذ تعليماتــه.

الخاتمة:

يحقــق الاعتمــاد المســتندي تدعيــم الثقــة بيــن المتعاقديــن فــي التجــارة الدوليــة، وذلــك لطبيعــة 
عقــد الاعتمــاد المســتندي، حيــث إن أطرافــه يكــون كل منهــم فــي بلــد مختلــف عــن الآخــر، فالعميــل 
يقــوم بالوفــاء بالتزامــه ودفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد قبــل أن يتســلم البضاعــة، والمســتفيد يقــوم 
ــوع البضاعــة وأوصافهــا وكميَّاتهــا، والبنــك فــي هــذا  بتســليم المســتندات، والتــي يوضــح فيهــا ن
العقــد يتعامــل مــع مســتندات ولا يتعامــل مــع بضاعــة، الأمــر الــذي يجعــل التــزام البنــك بفحــص 
المســتندات وتدقيقهــا مــن أهــم الالتزامــات فــي عقــد الاعتمــاد المســتندي، ولا ســيما أن نشــرة 600 
لــم تبيــن معيــاراً محــدداً، بالرغــم مــن خطــورة هــذا الالتــزام وأهميتــه، فالمســتقرّ أن التــزام البنــك 
بفحــص المســتندات هــو: عنايــة الرجــل الحريــص المتخصــص، وإذا أخــل البنــك بالتزامــه بفحــص 
المســتندات تعــرض للمســاءلة حيــث بالإمــكان الرجــوع إليــه لمطالبتــه بالتعويــض ســواء أكان ذلــك 

مــن قبــل العميــل الآمــر أم مــن قبــل المســتفيد. 

أمل حسين العامر، مرجع سابق، ص: 148.  )1(

أحمد غنيم، مرجع سابق، ص: 161.  )2(
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النتائج:

يقتصـر دور البنـك فـي الاعتمـاد المسـتندي علـى فحـص المسـتندات المقدمـة مـن قبـل . 1
المسـتفيد دون فحـص البضائـع، ويجـب علـى البنـك فحـص جميـع المسـتندات المطلوبـة 
بعنايـة معقولـة، للتأكـد مـا إذا كانـت تبـدو فـي ظاهرهـا مطابقـة أم لا، وإن هـذه المطابقـة 
تحـدد بمعيـار الممارسـات البنكيـة الدوليـة، كمـا أن علـى البنـك أن يتأكـد مـن عـدم وجـود 
تعـارض فيمـا بينهـا، وليـس للبنـك أثناء المطابقة أية سـلطة في التفسـير أو التقدير كون أن 

التـزام البنـك بفحـص المسـتندات هـو التـزام حرفـي فـي حـدود تعليمـات العميل.

ــق . 2 ــار التطاب ــر عــدة لفحــص المســتندات، وهــي: معي ــى معايي ــه القانونــي عل اســتقر الفق
ــق  ــار التطاب ــد معي ــزدوج، ويع ــق الم ــار التطاب ــول، معي ــق المعق ــار التطاب ــق، معي الدقي
الدقيــق أفضلهــا، وذلــك لأنــه يحقــق التــوازن بيــن أطــراف عقــد الاعتمــاد ويتوافــق مــع 
المبــاديء الأساســية لاعتمــاد المســتندي، وتطبيقــه يــؤدي إلــى تنفيــذ التزامــات الأطــراف 

ومــن ثــم اســتقرار التعامــات الدوليــة. 

ــة فــإن عاقــة البنــك المعــزز مــع . 3 ــكاً معــززاً، ففــي هــذه الحال إذا كان البنــك الوســيط بن
ــح الاعتمــاد، ونظــراً لاســتقال  ــك فات ــة المســتفيد بالبن المســتفيد هــي مســتقلة عــن عاق
ــى أيّ  ــن عــن الآخــر تجــاه المســتفيد فيكــون للمســتفيد الرجــوع إل ــزام كل مــن البنكي الت

ــض. ــة بالتعوي ــا للمطالب منهم

ــس . 4 ــداً ولي ــش أكي ــذا الغ ــتفيد وكان ه ــن المس ــش م ــوع الغ ــت وق ــك إذا ثب ــتطيع البن يس
محتمــاً رفــض تنفيــذ الاعتمــاد، علمــاً بــأن نشــرة 600 والتشــريعات محــل المقارنــة لــم 
ــق القاعــدة العامــة وهــي أن الغــش يفســد كل شــيء. ــم تطبي ــا يت ــاول هــذه المســألة، وإنم تتن

هنـاك حـالات تنتفـي فيهـا مسـؤولية البنك كما لو حـدث نتيجة لظروف معينـة، كأن تنقطع . 5
البنـوك عـن أعمالها بسـبب القـوة القاهرة )الحروب والاضطرابات أو أسـباب خارجة عن 
سـيطرتها( أو أسـباب أخـرى كعـدم مسـؤوليتها عـن إرسـال الرسـائل، أو عدم مسـؤوليتها 
عـن الأفعـال التـي يقـوم بهـا أطـراف العقـد وغيرهـا مـن الأسـباب الأخـرى التـي ذكرتها 

نشـرة 600 ولـم تذكرهـا التشـريعات محـل المقارنة بشـكل واضح.

وأمــا فــي فلســطين فــإن قانــون التجــارة الأردنــي رقــم )12( لســنة 1966م الســاري فــي . 6
الضفــة الغربيــة لــم ينظــم هــذا العقــد نظــراً لقــدم هــذا القانــون، ولكــن يوجــد فــي فلســطين 
ــم الاعتمــاد  ــام بتنظي ــه ق مشــروع لقانــون التجــارة، وبالرجــوع لهــذا المشــروع نجــد بأن
المســتندي وتأثــر بشــكل كبيــر بنشــرة 600 وبالقانونيــن المصــري والإماراتــي فــي هــذا 

الشــأن.
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التوصيات:

ــص . 1 ــه الفح ــي عملي ــك ف ــل البن ــن قب ــه م ــب اتباع ــار الواج ــد المعي ــم تحدي ــة أن يت أهمي
ــك. ــى البن ــديداً عل ــر تش ــح وأكث ــكل واض ــق بش والتدقي

أهميــة إجــراء تعديــل علــى نشــرة 600 والتشــريعات محــل المقارنــة بوضــع أحــكام تبيــن . 2
موقــف البنــك مــن الغــش والتزويــر وأثــره علــى التزامــات الأطــراف فــي العقــد، وأن يتــم 
ــى المســتفيد جــراء تقديمــه  ــي تترتــب عل وضــع أحــكام خاصــة بالغــش والمســؤولية الت

لمســتندات مــزوره بقصــد التحايــل علــى البنــك. 

علــى المشــرع الفلســطيني وقبــل إقــراره لمشــروع قانــون التجــارة الفلســطيني أن يضيــف . 3
أحكامــاً تحــدد مســؤولية البنــك فــي فحــص المســتندات والمعيــار الواجــب أن يتــم اتباعــه 
مــن قبــل البنــك فــي عمليــه الفحــص والتدقيــق، هــذا بالإضافــة إلــى أهميــة إيجــاد نظــام 
تشــريعي لاعتمــاد المســتندي فــي فلســطين وبشــكل ســريع نظــراً لانتشــاره فــي التجــارة 

الدوليــة ويســتخدمه العديــد مــن التجــار.

أهميــة قيــام العميــل الآمــر )المشــتري( عندمــا يفتــح اعتمــاداً مســتندياً لــدى البنــك لصالــح . 4
ــم  ــي ت ــات الت ــات والمعلوم ــل والبيان ــة التفاصي ــك بكاف ــزود البن ــع( أن ي ــتفيد )البائ المس
الاتفــاق عليهــا بعقــد الأســاس، وأن تكــون مطابقــة لهــذا العقــد كــي لا يكــون هنــاك مجــال 
ــاك تعليمــات غيــر واضحــة يمكــن  للتحايــل أو الغــش مــن المســتفيد، وكــي لا تكــون هن

تفســيرها بشــكل مخالــف لمــا تــم الاتفــاق عليــه.
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Abstract:

This research deals with the responsibility of the bank in examining 
documents under documentary credits in view of the importance and 
seriousness of this commitment on the part of the bank. In the documentary 
credit contract, the bank does not deal with goods but rather with the 
documents presented by the seller )the beneficiary(. Therefore, if these 
documents are in compliance with the terms of the credit, the beneficiary 
is said to have fulfilled his obligation. The bank shall accordingly pay the 
beneficiary the value of the credit. If the documents do not comply with 
the terms of the credit’s contract, the bank must refuse to pay the credit 
to the beneficiary and must not implement the credit’s contract. Therefore 
and given the effects of compliance or non-compliance of the documents 
with the credit’s contract and the possible damages that might afflict the 
contracting parties, the bank must examine and audit the documents based 
on specific criteria.This research analyzes the position of the International 
Chamber of Commerce’s Uniform Customs and Practices )UCP( for 
Documentary Credit UCP600 of 2007 concerning the research topic. 
Besides, the position of the UAE law with regard to the research topic will 
also be addressed along with reference to some judicial practices related to 
the research topic.

Keywords: Banks, Documentary Credit, Documents Examination, 
Bank’s Liability.


